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Résumé : 
 

Accompagné Algérie, comme 
d'autres pays de la législature du 
moteur mondial dans le domaine de la 
protection des consommateurs en raison 
des modèles de développement et le 
volume de la consommation et à la suite 
de l'augmentation des risques pour les 
consommateurs privés avec l'adoption 
de l'économie libre Algérie et les 
marchés commerciaux ouverts a conduit 
à une demande accrue de ces produits, 
Où est la protection des consommateurs 
de questions importantes, en particulier 
à l'époque actuelle, où moins religieux 
Wazzaa des individus, et que le monde 
Machdh d'un bond, tant pour les aspects 
sociaux, économiques, a conduit à un 
changement dans la production de biens 
et de services, et donc un changement 
dans les comportements des 
consommateurs a celui-ci à la 
consommation, qui est une protection 
permanente, quel que soit le système 
économique appliqué par l'État, 
Retardé la libération du reste des textes 
réglementaires, qui est encore en train 
de textes anciens en vigueur jusqu'à 
présent, avec tous ces obstacles à Sibel 
atteindre cette loi pour protéger le fait 
que le consommateur 
 

 : الملخص

 
واكبت الجزائر كغیرها من دول العالم 

نظرا الحركیة التشریعیة في مجال حمایة المستهلك 

لتطور أنماط وحجم الاستهلاك ونتیجة  تزاید 

المخاطر التي تحدق بالمستهلك خاصة مع تبني 

الجزائر لاقتصاد الحر وانفــــــــتاح الأسواق 

حیث تعتبر حمایة المستهلك من  التجاریــــــــــــــــــــة.

القضایا الهامة، خاصة في عصرنا الحالي، حیث 

فراد، كما أن ما شهده قل الوازع الدیني لدى الأ

العالم من نقلة نوعیة، سواء بالنسبة للنواحي 

الاجتماعیة أو الاقتصادیة، أدى إلى تغیر في 

وبالتالي تغییر في  إنتاج السلع والخدمات،

السلوكیات الاستهلاكیة لدى المستهلك مهما كان 

النظام الاقتصادي الذي تطبقه الدولة. بالرغم من 

نظیمیة وما یزال العمل تأخر صدور النصوص الت

بالنصوص القدیمة ساریا حتى الآن، ومع كل هذه 

العقبات في سیبل تحقیق هذا القانون لحمایة حقیقة 

  للمستهلك. 
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  مقدمة:

یشهد العالم الیوم تقدما سریعا وهائل في جمیع المجالات والتي یهدف من خلالها إلي تحقیق 

رفاهیة الإنسان وذلك بتلبیة متطلبات حیاته لاسیما في مجالات الإنتاج و التوزیع والاستهلاك مما 

 جعل الأسواق تزدحم بالعدید من المنتجات على اختلاف أنواعها ومجالاتها الأمر الذي جعل

المنافسة قویة بین المنتجین في محاولة كسب اكبر عدد ممكن من الزبائن ومن ثم المستهلكین، غیر 

أن هذا الأمر صاحبه نوع من الأضرار المختلفة التي رافقت سلسلة الإنتاج والتوزیع وصولا إلى 

ریعات مرحلة الاستهلاك والتي أصابت المستهلك في جسده وماله مما حتم على الدولة من وضع تش

وآلیات تهدف من خلالها حمایة المستهلك ورعایته والتي أصبحت في مقدمة الواجبات الأساسیة 

  للدولة المعاصرة بمختلف أجهزتها. 

واستجابة لتفادي الإضرار بالمستهلك وحمایته عملت الجزائر على وضع جملة من النصوص 

ویعتبر القانون  المخاطر التي تواجهه.القانونیة قصد توفیر إطار ملائم لضمان حمایة المستهلك من 

الحجر  89/02المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الذي یعدل ویتمم القانون رقم  09/03رقم 

حیث صدرت بعده عدة مراسیم تنفیذیة توضح وتكمل قواعده بأحكام تنظیمیة ، الأساس لهذه الحمایة

تهلك عن طریق إیقاف تجاوزات المتدخل ومن والتي تهدف إلى بسط رقابة الدولة لمنع المساس بالمس

  تي:هنا تبدو الأهمیة العلمیة لهذا الموضوع  والذي سنتناوله بالدراسة على النحو الآ

 

 المستهلك حول عامة مفاهیم :الأول المبحث

 من لهم تحققه وما المستهلكین رغبات تلبیة في الأسواق أهمیة الجمیع على یخفى لا

 المخاطر   تزاید إلى ذلك أدى وقد وخدمات، من سلع یحتاجونه ما اقتناء في والرفاهیة المتعة أسباب

 تكاد التي هذه المنتجات عن والإعلان الدعایة تطور بعد وخاصة ومعنویا مادیا لمستهلكین تهدد التي

 أو الوطني المستوى على سواء الحمایة إلى لذا فالمستهلك یحتاج .المحتملة المستهلك مضارها تنسي

 التعاقدیة، العملیة في الطرف الضعیف أنه یمثل توفیر حمایة للمستهلك من أهمیة وتنبع الدولي،

 غیر أسالیب لإتباع الخدمات ومقدمي والمنتجین، التجار من العدید دفعت الربح السریع في فالرغبة

 1 .المختلفة والخداع وسائل الغش باستخدام السریع مشروعة للإثراء

 .له الحمایة توفیر یستوجب الذي التعریف بالمستهلك أهمیة نستشف هناومن 

 الحمایة؟ أسالیب هذه المستهلك وما هي بحمایة نعني فماذا

 ونشأته المستهلك مفهوم :الأول المطلب

 قانون حمایة خصصناه لنشأة الثاني الفرع أما الأول الفرع في عامة مفاهیم المطلب هذا نتناول في   

 المستهلك.
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 .عامة مفاهیم :الأول الفرع

 المستهلك مفاهیم ثانیا الاستهلاك مفاهیم أولا الفرع هذا نتناول في   

 .الاستهلاك مفهوم :أولا

 قانونا. ثم لغة الاستهلاك مفاهیم إلى نتعرض

 نلاحظ ولذا الفعل هلك ، من مأخوذة أنها استهلاك یجد لكلمة المتتبع إن :لغة الاستهلاك مفهوم 1-

 2 والتغییر والتبدیل  النفاذ بمعنى استهلاك تأتي كلمة أن

یهتم بتصرف  إنما ذاته و بحد الاستهلاك لا یهتم بفعل  أن القانون نجد :قانونا الاستهلاك مفهوم 2-

المتعلق  09/03 القانون 03/01 أن المادة إلا3 السلعة، أو الشيء على للحصول القانوني الشخص

 یقتني، بمقابل أو مجانا،  معنوي أوطبیعي  شخص كل " :عرفته بأنه الغش كقمع بحمایة المستهلك 

 للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجته  موجهة خدمة أو سلعة

تعرف  المادة من نفس السابعة الفقرة أما .حیوان متكفل به أو أخر شخص حاجة أو تلبیة الشخصیة

 ."المنتجات للاستهلاك  عرض ملیةمعنوي یتدخل في ع أو طبیعي كل شخص" المتدخل انه:

 المستهلك مفهوم  :ثانیا

 :منها القضاء للمستهلك الفقه و أعطاها تعاریف عدة توجد حیث

 بمعنى أي الاستهلاك یتعاقد بهدف المستهلك هو كل شخص :الأول التعریف 1-

یتصرفون  الذین الأشخاص وهذا التعریف شمل بعض مال عام أو خاص استعمال أو استخدام

 .المستهلك صفة أعطاهم مهني، لغرض

 التوزیع لإشباع عملیة في الشأن صاحب الشخص به یقصد لا المستهلك :الثاني التعریف 2-

نطاق نشاطه  في العملیة ذو الشأن بهذه المهني وإنما هو  فقط، أو العائلیة الشخصیة حاجاته

  4المهني.

 .المستهلك حمایة قانون نشأة :الثاني الفرع

القدیمة  العصور منذ الوجود في ضاربا عمیق جدا حمایة المستهلك ومدلولاتإن مفهوم 

 أتت به فقد الحمایة في الأعمق لحق المستهلك المفهوم أما التجاریة، التعاملات ظهور مع خاصة

 مكتسبا ولا أدل حقا ذلك الوقت منذ أصبحت قد حمایة المستهلك أن نرى هنا ومن المحمدیة الرسالة

 اكتالوا للمطففین الذین إذا ویل  " تعالى قوله ومنه الحق، هذا على الدالة الكریمة اتالآی ذلك على

 وقال من سورة المطففین، 3-2-1الآیة  "یخسرون وازنوهم أو كالوهم یستوفون وإذا الناس على

 ولا بالقسطالوزن  المیزان، وأقیموا في تطغوا إلا المیزان، ووضع رفعها والسماء " أیضا سبحانه وتعالى

 بحیث النشأة المستهلك حدیث حمایة كذلك قانون .الرحمن سورة من 7،8،9 الآیة "المیزان تخسروا

 دعوى قضائیة الذي رفع "الف نادار" المحامي قام به الو م ا، وذلك ما في القانون بوادر هذا بدأت
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 المیزة ضد باستنكار تقدم ما بعد فیها له حكم التي  1970سنة   يف جنرال موتورز  شركة ضد

 رسالة في التشریعیة السلطة من حركة الحكم لهذا كان وقد تصنعها الشركة، التي  للسیارات الخطیرة

 الحقوق الأساسیة الكندي بضمان الرئیس التزم حیث 1962 مارس 15في الشریعي للمجلس

  للمستهلكین.

 29المؤرخ في  09/03أما في الجزائر فلم یظهر كقانون مستقل إلا بصورة قانون رقم 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش متبوعا بنصوص  2009- 02-25الموافق  430صفر ا

وقد اصدر المشرع هذه النصوص كما عمل على دعم العمل على إنشاء مختلف  ،تنظیمیة وتطبیقیة

 5.كبر حمایةأالهیئات والأجهزة الوطنیة والمحلیة لحمایة المستهلك وغیرها من اجل ضمان 

 .المستهلك حمایة فكرة مفهوم :المطلب الثاني

أوضاعه،  وتوفیر ضعف المستهلك  لمعالجة تأتي الاستهلاكیة العملیة في إن الحمایة

 بالرغم من النطاق الضیق  لاحتیاجاته السلع في الغش لأخطار عرضة كان القدیم منذ فالمستهلك

في نطاق  واضح بتباین المسالة الفقهاء هذه عالج الحدیث الوقت في .الاستهلاكیة وتعاملاته الحیاتیة

 الغش تعرض المستهلك لإخطار علیه الإتلاف والاتفاق إن فكرة وقع الإتلاف والاختلاف فكان مما

حد  في الحمایة فكرة موضوع كنفي الفقهاء بها لكن الاختلاف وعدم التوافق بین حتما ومسلم واردة

الاستهلاكیة  بالعملیة المتعمقة الحدیثة المعطیات المستهلك بمنظورفان حمایة  هذا وعلى  6ذاتها.

 المعیشي لاستقراره یطلبها وخدمات مواد من یلزمه ما المستهلك في الحصول على رعایة'':بها یقصد

 أخطار أي دفع مع كافة الظروف وتحت الأوقات كل معقولة وذلك بأسعار المجتمع في والحیاة

  .وتظلیله خداعه تؤدي إلى أو بمصالحه الإضرار شانها وعوامل من

مجال  في حقوقه بضمان المستهلك بوجه ترتبط حمایة أن إلى تقدم نخلص خلال ما ومن

التوازن التعاقدي بین المستهلك و الطرف  إیجاد تكفل مناسبة خلال وسائل من الاستهلاكیة العملیة

 عقد الاستهلاك. في الآخر

  آلیات حمایة المستهلك في قانون حمایة المستهلك: المبحث الثاني :

لـقد كلفت العـدید من الهیئات الإداریـــة بعـدة صلاحیــات في إطار حمایـة عن المستهــلك  

وتخــتلـف مهــــــــــام هذه الصلاحیـــــات حســـب الغرض الذي تأسست لأجله بحیث كلفت هذه الهیئات 

 7وتنظیــم الحیـاة الاقتصادیة التي تجمع بین المستهـلك بالمتدخل أو المتدخلونالإداریة بسلطة رقابة 

فیما بینهم ســـواء على المستـوى الوطني أو المحلي وذلك حسب الصلاحیات المخولة لها وكذا حسب 

 النظام التابعة له فهناك هیئـــــات إداریـة، وأخرى قضائیة وأخـرى أمنیة وإلى جانب ذلك ظهرت إلى

الوجود هیئات أخرى مستقلة عن الأنظمة المذكورة سابقا وتعلب دور جد حساس وفعال في حمایــة 

 المستهلك وهي جمعیات حمایة المستهلك. 
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  المطلب الأول: دور الهیئات والإدارات المكلفة بحمایة المستهلك:

ة تلعـب هذه الهیئات الإداریة مع اختلاف اختصاصاتها دور فعال وحقیقي في حمای

مصالح المستهلك، بحیث تعتبـر الجهة المكلفة بتطبیق الفعلي والحقیقي  لهذه القواعد من جهة ومن 

جهة أخرى إمكانیتها في تنفـــیذ هــذه القواعـد على أرض الواقـــع سواء في الدور الوقائي وتجنب إلحاق 

علیـــه ذلك أن هذه الضرر بالمستهلك أو في الدور العلاجي الردعي في حالة ما حــدث الضرر 

الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك هي الأرضیة الحقیقیة والفعالة في حمایة المستهـــلك وهي 

 03- 09الغایـة التي سعـى إلیها المشرع الجزائـري من خلال تشریعـه لقانون حمایة المستهلك رقم 

  وقمع الغش.  8المتعلق بحمایة المستهلك

  .ر وزارة التجارةالفرع الأول : دو 

لقد خول المشرع الجزائري مهاما متعـــددة وكثیـــــرة لوزارة التجــــارة بحیث یعتبــــرها الجهــــــاز 

الأول المكلف بحمایة المستهلك ویعود هذا التـــنوع إلى المصالح التابعة لهذه الوزارة بحیث كانت 

امة أو ولائیة أو محلیة، حیث تلعب كل مصلحة مركزیـة أو خارجیـة أو جهویة أو كانت فرعیة أو ع

من المصالح المكلفة بــــنوع من المهام والأنشطة المنوطة بها والتي تمارسها عبر التنظیم ومن خلال 

الذي یحـدد صلاحیات وزیر التجارة  21/12/2002المؤرخ في  453- 02مرســوم التنفیذي رقم 

على أنه" یكلف وزیر  05ومنه تنص المادة  9ستهلك،ویعطیه كل الصلاحـیات في إطار حمایـة الم

  التجارة في مجال جـودة السلع والخدمات وحمایة المستهلك لما یأتي:

یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المهنیة شروط وضع السلع والخدمات رهــن  -

  الاستهلاك في مجــــال الجودة والنظافة الصحیة والأمن. 

الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات وحمایة العلامات التجاریة  تقترح كل -

  والتسمیات الأصلیــــة ومتابعــــــة تنفیذهــــــا.  

  یبادر بأعمال تجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتیة. -

الإجراءات والمناهج الرسمیة للتحلیل في تشجیع تنمیة مخابر تحالیل الجودة والتجارب ویقترح  -

  مجال الجودة.

یساهم في إرساء قانون المستهلك وتطویره، یشارك في أشغال الهیئات الدولیة والجهویة  -

  المتخصصة في مجال الجودة.

یحدد وینفذ إستراتیجیة الإعلام والاتصال تتعلق بالوقایة من الأخطار الغذائیة اتجاه الجمعیات  -

  یشجع إنشاؤهـــــــــا. والمستهلكین التيالمهنیة 

ویستطیع وزیر التجارة الاستعانة أثناء أداء مهامه بالاتصال مع مختلف الداوئر الوزاریة 

الأخرى قصد ترقیة المنافسة وتنظیم الأنشطة ومراقبة الجودة وصلاحیة السلع والخدمات المعروضة 
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ــــــراء من شأنه تعزیز قواعد وشروط منافسة نزیهة للمستهلك مع إمكانیة ضبط المنافسة ویقترح كل إج

وشریفة وتوجـیه وتنظیم النشاط التجاري مع مراقباتـه وذلك قصد قمع الغش، وأهم المصالح التابعة 

 لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك وتنظیم المنافسة نذكر ما یلي:

  یین:أولا: المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقن

تتخذ هذه المدیریة في إطار أداء مهامها جمیع التدابیر اللازمة التي تهدف إلى حمایة 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة  08/266صحة وسلامة المستهــلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

ا تعمل على وهي مستوى على المركـــــــــزي، بحیث تشرف على أربع مدیریات كله  10في وزارة التجارة

إعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة مع السهر على السیر التنافسي للأسواق والهدف منه هو 

  تطویر قواعد المنافسة السلیمة والنزیهة، وكذا ترقیة جودة السلع والخدمات المستهلك.

یة المنافسة ومن أهم هذه المدیریات التابعة للمدیریة العامة وضبط النشاطات والتقنیین مدیر 

  ومدیریة الجودة والاستهلاك وكل ذلك في إطار تنظیم المنافسة وحمایة المستهلك.

  ثانیا: المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش:

من  04المهام المنوطة بها متنوعة وعدیدة لهذه المدیریة حسب ما هو منصوص علیه في المادة 

الف الذكر، بحیث تقوم بمراقبة الجودة وقمع ومكافحة الس 453-02المرسوم التنفیــذي رقم 

كما تقوم بتنسیق ما بین القطاعات في مجالات الرقابة  11الممارسات المضادة للمنافسة،

الاقتصادیة وقمع الغش، وكذلك تحدید الخطوط العریضة للسیاســـة الوطنیة للمراقبة في میادین 

  تدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتها.الجودة وقمع الغش ومكافحته، واقتراح كل ال

  وتظم هذه المدیریة أربعة مدیریات فرعیة وهي:

  مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة. -

  مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش. -

  مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة . -

  مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة. -

  ا: شبكة الإنذار السریع:ثالث

 06/05/2012المؤرخ في 203-12هذه الشبكة تم إنشاءها بموجب المرسوم التنفیذي رقم

المتعلق بالقواعـــد المطبقة في مجال أمن المنتجات، والغایــــــــة منه حمایة المستهلك ومتابعة كل 

بث معلومات شبكة الإنذار ، مع 12المنتجات التي من شأنها إلحاق الضرر وصحة المستهلك وأمنه

 السریع عن طریق التواصـل مع الشبكة الإنذار الجهویـة والدولیة.

  الفرع الثاني :المدیریات الموجودة على المستوي الخارجي:

   09-11ویتعلق الأمر بالمصالح الخارجیة التابعة لوزارة التجارة المنصوص علیها في المـــرسوم 
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تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیتها  و  المتضمن 20/01/2011المؤرخ في 

التابعة  13منه المدیریات ولائیــــة وأخرى جهویة ومن هذه المدیریات 04عملها ، حیث حددت المادة 

  لها هي:

  مدیریة ولائیة للتجــــارة.  -1

  مدیریات جهویة للتجارة. -2

التنظیم المتعلقین بالمنافسة والجودة، وتقوم أیضا تقوم هذه المصالح بالسهر على تطبیق التشریع و 

بتقدیم المساعــــــــــدة للمتعاملین الاقتصادیین والمستهلكین، أما المدیریات الجهویة للجارة والبالغ 

مدیریات فهي تعمل على تنشیط وتقییم وتوجیه نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة  09عددها 

یمیة خاصة في مجال الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش وذلك بالاتصال التابعة لاختصاصاتها الإقل

  مع الإدارة المركزیة وكذا المدیریات الولائیة للتجارة.

  الفرع الثالث :الهیئات المتخصصة التابعة لوزیر التجارة:

لقد سعى المشـرع الجزائري في إطار وضع سیاسة وطنیة لمراقبة المنافسة النزیهة في السوق 

المصالح المادیة والمعنویة إلى إنشاء هیئات متخصصة لتنفیذ ذلك على المستوى الوطني،  حمایة

       المجلس الوطني لحمایة المستهلكین. –أولا  وأهم هذه الهیئات هي:

یعتبر المجلس الوطني لحمایة المستهلكین هیئة حكومیة استشاریــــة أنشأت بموجب المرسوم 

دوره  و المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 02/10/2012في : المؤرخ 355- 12التنفیذي رقم 

استشاري فهو جهـــــاز یبدي رأیه في المسائل المتعلقة بتطویر وترقیة سیاسة الحمایة من المخاطر 

  .14ولا یجوز له أن یصدر قرارات بل یبدي رأیه واقتراح تدابیر من شأنها حمایـــــــة صحة المستهلك

  .المركز الجزائري لمراقبة النوعیة :ثانیا

المتعلق بتنظیم  08/08/1989المؤرخ في : 318-03تم إنشــــاءها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یتمتع بدوره ویعین مدیرا لتمثیل  15وعمــــــل هذا المركز ویعد مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري

  المركز ومن بین أهدافه:

ه والسهر على احترام النصوص التي تنظم نوعیة السلع والخدمات حمایة صحة المستهلك وأمن -

تقوم بتنسیق مع الهیئات المختصة قصد الوصول إلى اكتشاف و  الموضوعة للاستهلاك وتحسینها.

أعمال الغش والتزویر ومخالفة التشریع الساري المفعول به في مجال نوعیة السلع والخدمات، 

ث اللازمة والضروریة لفحص مدى مطابقتها مع المقاییس ویعمل على إجراء التحالیل والبحو 

  المعتمدة وكذا المواصفات القانونیة التي یجب أن تتمیز بها.

تم إنشاءها بموجــــــــب المرسوم التنفیذي رقم المرسوم . شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة :ثالثا

المتضمن إنشاء  459- 97سوم رقم المتمم والمـــعدل بالمر  19/10/1996المؤرخ في : 355- 96
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 453-02وبصدور المرسوم التنفیذي رقم  شبكة التجارب وتحالیل النوعیة، وتنظیمها وسیرها.

المتضمن الإدارة المركزیـة في وزارة التجـارة  حیث أدخلت هذه الشبكة  21/12/2002المؤرخ في 

یطلق علیها مدیریة مخابر ضمن المدیریات التابعة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش، فأصبح 

والتأكد من التسییر الحسن لنشاطات مخابر  16التجارب وتحالیل الجودة هدفها القیام بالرقابة

  التجارب والتجارب التقنیة لكل منتج.

وتقوم هذه الشبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة من مساعدة المخابر الأخرى المنشأة 

غش وكذا المخابر الرسمیة الموجودة عبر التراب الوطني والبالغ لغرض تحلیل الجودة و قمـــــع ال

  مخابر جهویـة الهدف منها تحسین الجودة. 04مخبرا منها  11عددها 

  .المطلب الثاني: دور مجلس المنافسة

تنفیذا لسیاسة الإصلاحات الاقتصادیة التي شرعت الجزائر في تطبیقها ومواكبة النظام 

د أوكلـت مهمة تنظیم المنافسة وضبطها لهیئة إداریة مستقلة تدعى" مجلس الاقتصادي والرأسمالي فق

من مهامه الأساسیة السهر على حسن سیر اللعبة التنافسیة في السوق قصد زیادة الفعالیـة و  المنافسة"

الاقتصادیة وتحسین ظـــــروف معیشة المستهلكین، ظهر مجلس المنافسة في الجزائر لأول مرة 

والمتعلق بالمنافسة حیث أسندت إلیه عدة  25/01/1995المؤرخ في  95/06بصدور الأمر 

اختصاصات منها استشاریة وأخرى اختصاصات قمعیة الغرض منها ضبط المنافسة، وقد جـــــــــــاء في 

من قانون المتعلق بالمنافسة إلى فتح المجال للهیئات الممثلة لجمعیات  17نص المـادة الأولى

الشخصیات التي لها خبرة مهنیة في مجال المنافسة والاستهلاك والتوزیع للانضمام  المستهلكین وكل

في تكوین المجلس الأمر الذي قد یؤثر إیجابا على دور المجلس في الأخذ بعین الاعتبار كل ماله 

  صلة بحمایة وسلامة المستهلك.

دور فعال في الدول المتـــــــطورة بحیث أوكلت لها  للجمارك. المطلب الثالث: دور إدارة الجمارك 

عدة مهام إلى جانب تلك المهام المتعلقة بمراقبــــــــــــة حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع ومن بین 

  هذه المهام نذكر ما یلي:

ض تحمي إدارة الجمارك المستهلك عند تطبیقها خف. أولا: حمایة المصالح الاقتصادیة للمستهلك

نسب الرسوم الجمركیة حتى لا تزید أسعار هذه السلع في الأسواق ومن ثم لا یتحمل المستهلك 

، فالجمارك هي خــــــط الدفاع الأول وأول جهة حكومیة تتولى استقبال ومعاینة 18أعباء هذه الزیادة

 بلد المنتج،الإرسالیات الواردة فدورها مثل شهادة المنشأ التي تثبت على البضاعة وتوضح اسم ال

وفحص السلع ولا تفسح الجمارك السلع إلا بعد استیفاءها شــروط فسحها سواء كان هذا الشرط 

موافقة جهة معینة أو تحلـیل مخبري في المختبرات الخاصة بالجـودة والنوعیة، وكذلك المواصفات 

ك أن تخطر ویمكن لإدارة الجمار  والمقاییس مما یساعد على التعرف غلى البضائع المغشوشة.
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مجلس المنافسة قصد وضع سیاسة محكمة لحمایة السوق وكذا حمایــــة المتنافسین في ما بینهم 

من قانون الجمارك  01الفقرة  241وجود أي نص یلزمها بذلك، وبصفة عامة فقد خولت المادة 

لأعوان المخالفات الجمركیة وضبطها للعدید من الهیئات حیث تنص على أنه" یمكن 19حق المعاینة

الجمارك وضباط الشرطـــــــــــة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة 

وأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافســــــــــة والأسعار والجودة وقمع الغش، أن یقوموا 

حجز السلعة محل بمعاینة المخالفات الجمركیة وضبطها، ویجب تحریر محضر مخالفة فور 

المخالفة، وإذا تعلق الأمر بقمع الغش ومتابعة ذلك على القطر الجزائري البري  أن تطالب تدخل 

  السلطات المدنیـــــــــة والعسكریة ومد العون لهم فور طلب ذلك وذلك قصد تمكینهم من أداء مهامهم.

  .ثانیا: ضمان أمن وسلامة المستهلك 

مكـرر من قانون الجمارك یتضح دورها جلیا في وضع حد لكل ما من شأنه  08المادة 

وضع حد لكل منتوج  20المساس بالمستهلك نتیجة لوجود بضائع قد تهدد صحة وسلامة المستهلك 

موجه إلى السوق قصد إغراقها أو إعاقة تطویر وتنمیــــــة المنتج المحلي، حیث تلعب الجمارك دور 

حمایة سلامة وصحة المستهلك في مراقبــــــــة ومنع إدخال المـواد الممنوعة وأهمها المخدرات أمني في 

والمواد المغشوشة، كما یكمن دور أعوان الجمارك في إطار تنفیذ حق تفتیش الأشخاص والبضائع 

  ووسائل النقل مع مراعاة الاختصاص الإقلیمي لكل فرقــــــة.   

  .اعات المحلیة في حمایة المستهلكالمبحث الثالث: دور الجم

یمكن للوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالنظر إلى الصلاحیـــــــــــات التي یتمتعان بهم 

في إطار تسییر الإدارة المحلیة أن یتدخلا لوضع حد للممارسات المنافیة للتجــــــــــــــــــارة التي من شأنها 

   .تباره فردا من أفراد المجتمعالمساس بصحة وأمن المستهلك باع

  .المطلب الأول: دور الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك

یتمتع  كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات خولها لهم القانون تضمن 

 وفي مجال تخصص الإقلیمي وهذه  21حمایة المستهـــــلك وكل حسب إختنصاصه

    .قانون البلدیة أوالصلاحیات التي المخولة لهما سواء في قانون الولایة 

  .الفرع الأول: دور الوالي في حمایة المستهلك

یعتبـــــــــــــر الـــــــــوالي المســــــــؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمـــــان حمایة حقــوق 

ره ممثلا للدولة فإنه یتعین علیه أن یقوم بكل ما یكفل صحة المستهلك على المستــــــوى المحلي وباعتبا

على أن  22المتعلق بقانون الولایة 07-12من القانون رقم  114وسلامة الأفراد حیث تنص المادة 

ومن صلاحیاته اتخاذ  "الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العامة "

  تؤدي إلى درء الخطر المحدق بالمستهلك. الإجراءات الوقائیة التي
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  .الفرع الثاني: دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائیة و من خــــــلال هذه 

من المخاطر التي الصفة منـــــــح له المشرع الجـــزائري صلاحیات واسعة في میدان حمایة المستهلك 

تحیط به من منتجات و خدمات معروضة للاستهلاك ومــــن اختصاصاته التي یمارسها حسب المادة 

،یتولى رئیس مجـــــلس الشعبي البلدي  22/06/2011المؤرخ في  11/10من قانون البلدیة رقم 88

  النظافة العمومیة " "السهر على حسن النظام والأمن العمومیین وعلى 23تحت سلطة الوالي ما یلي:

من نفس القانون "المحافظــــــــــة على  02الفقرة  94كما یـتولى إلى جانب ذلك وطبقا لنص المادة 

تنص على أنه "  94من نفس المـــادة  10النظام العام وسلامـــــــــــة الأشخــــــــــاص والأمـــــــــلاك" أما الفقرة 

كما یمكن لرئیس المجلس  د الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع."یتولى السهر على سلامة الموا

الشعبي البلدي في نفس المجال اللجوء إلى استعمال كافة المــــــــــــوارد البشریة والمادیة لتحقیق ومنع أي 

ضرر قد یلحق بالمواطنین عامــــــــــــة والمستهلك خاصة، وله الحق أیضا في إطار ممارسته 

من قانون البلدیة وهذا حفاظا  93حیاته الاعتماد على هیئة الشرطة البلدیــــــــــــة طبقا لنص المادة لصلا

على صحة الأفراد ونظافة المحیط وأن یتكفل بحفظ الصحة والنظافة العمومیة وهذا ما جاء في نص 

تتكفل البلدیة بحفظ  والتي تنص صراحة على أنه " 11/10من قانون البلدیة  رقم  123المـــــــادة 

  24الصحة والمحافظة على النظافة العمومیة لاسیما في المجال التالي:

  .صرف المیاه المستعملة ومعالجتهاو  توزیع المیاه الصالحة للشرب -

  .مكافحة نواقل الأمراض المتنقلةو  جمع النفایات الصلبة و نقلها ومعالجتها -

 صیانة الطرقاتو  ؤسسات المستقبلیة للجمهورالحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن والم -

  إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتهاو 

یتضمن  30/06/1987المؤرخ في :  146-87مرسوم تنفیذي رقم  1987لقد صدر في سنة 

 02إنشاء مكاتب لحفــــــظ الصحة البلدیة على مستوى بلدیات الوطن، كما یسهر طبقا للمادة 

 25على تحقیق وتنفیذ مراقبة نوعیة المواد الغذائیة ومنتجات الإستهلاك الفقرة من نفس المرسوم

والمنتجات المخزونة و/أو المــــــــوزعة في مستوى البلدیة أما عن صلاحیات رئیس المجلس 

الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدیة فهو یسهر على تنفیذ مداولات المجلس الشعبي طبقا لنص 

ــة 11/10من قانون البلدیة رقم 80المــــــــادة  ویسهر على وضع المصالح والمؤسسات العمومیــــــــــ

ومن بین هــــــذه المصالح والمؤسسات ما یعنى بحمایة صحة المستهلك  26البلدیة وحسن سیرها 

  وسلامته عبر التراب البلدیة.

  .المطلب الثاني: دور الجمعیات المحلیة والوطنیة في حمایة المستهلك

  لقد أولت مختلف التشریعات أهمیة لجمعیات حمایة المستهلك وذلك لدور الفعال وحساس 
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التي تلعبه في تحقیق الحمایــــــــــة الحقیقة للمستهلك وباعتبارها حلقــــــــة وصل بین المستهلك 

 27المستهلكوالهیئات الأخرى بحیث لا یمكن إغفالــــــها، وهنا یقصد بها على العموم جمعیات حمایة 

المتعلق بالجمعیات الذي تم إلغاؤه 04/12/1990المؤرخ في  90/31التي أنشأت طبقا للقانون رقم 

المتعلق بالجمعیات وهي جمعــــــــــیات  12/12/2012المؤرخ في:  12/06بصدور القانون الجدید رقم 

  لا تسعى إلى الربــــح وإنما یتمثل دورها في ما یلي:

  .علامي والوقائيأولا: الدور الإ

تحسیس وتوعیة المستهلك حول المخاطر الناجمة عن استهلاك المنتجات غیر المطابقة  -

   28القیام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالنشاط الاستهلاكي عموماو للمواصفات المحـــــــددة قانونا 

بالدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك اللجوء إلى  المقصود. الدور العلاجي والدفاعي ثانیا:

وسائل ردعیة دفاعیة وهذا في حال وقوع على المستهلك من طرف المتدخل حیث یصبح الدور 

  الوقائي لهذه الجمعیات عدیم الجدوى وبدون فاعلیة.

متابعة ومعالجة الشكاوى المقدمة من طرف المستهلكین وإحالتها على المصالح المعنیة 

 للحصول  29حمایة المستهلك مساندة ودعــــــــم المستهلك الذي یرفع الدعوى القضائیةب

  على تعویض عن الضرر الذي قد یلحق.

وتتخذ هذه الجمعیات في سبیل ردع المخالفین حین تتعرض مصلحة المستهلك للخطر 

د، وهذا الدور الذي عدة أشكال، منها الدعوى إلى مقاطعة السلع والخدمات والقیام بالإشهار المضا

أو في  12/06تطلع بع هذه الجمعیات أجازه المشرع بنص القانون سواء في قانون الجمعیات رقم

  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش. 09/03قانون 

  .المطلب الثالث: دور القضاء في حمایة المستهلك

المجتمع وهو یدخل في حق اللجـوء إلى القضاء هو حق من حقـوق المعترف به لإفراد 

  نطاق الحریات العامـة المكفوـلة دستوریا.

فهي المنوطة بتحریك الدعوى العمومیة في كل حالة . أولا: دور النیابة العامة في حمایة المستهلك

 30یكون المساس بمصالح المستهلكین جریمة، فإن النیابة العامة تتولى تحریك الدعوة العمومیة،

  ا القضاء نیابة عن المجتمع وتطالب بتطبیق القانون.ورفعها ومباشرتها أم

بصفته ممثل الحق العام ورئیس الضبطیة . ثانیا: دور وكیل الجمهوریة في حمایة المستهلك

القضائیة على مســـــــــــــتوى اختصاص إقلیم محكمته، یقوم وكیل الجمهوریة بمراقبة أعمال الضبطیة 

مخالفات والجنح التي تمس بالمستهلك، كما یقوم بتحـــــــــــــریك القضائیة في البحث والتحري عن ال

الدعوى العمومیة ضد كل مرتكبي المخالفات وإحالتهم على المحكمة، فهو مكلف بحمایة مصالح 

  والمتابعة في حال تعرض المستهلك  31المستهلك من خلال البحث والتحري وطلب إجراء التحقیقات
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  لخطر قد یمس مصالحه.

  .ثا: دور النائب العام في حمایة المستهلكثال

یمثل النائب العام السلطة القضائیة على مستوى كل مجلس قضائي، ویكون تحت رقابة 

یباشر  غرفة الاتهام بحیث یعتــــــبر المشرف على الضبط القضائي على مستوى المجلس القضائي،

   32.ــــل حسب حدود اختصاصه المحليسلطته عن طریق أعضاء النیابة العامة والكل یعمــــــــــ

  .رابعا: دور المحكمة في حمایة المستهلك

المحكمة هي المرحلة الأخیرة من مراحل الدعوى العمومیة ،وقد تكون المحكمة الابتدائیة 

أو محكمة الجنایات و تختص بالنظر في جمیع الدعاوي الناشئة عن أعمال أو أفعال یعتبرها القانون 

  33جریمة.

  الخاتمة:

وبعدما استعرضنا أهم الآلیــــــات التي كرسها المشرع لضمان وسلامة وحمایة المستهلك نصل 

ك 8نإلى جملة من النتائــــــــــج المتعلقة ببعض الضمانات والآلیات التي أعطیت للهیئات الإداریة وذل

المستهلك وقمع الغش  المتعلق بحمایة 9/03نطـــــــاق حمایة المستهلك من خلال قانون  2نفی

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الذي وسع  09/03بصدور قانون رقم  -نوردها في ما یلي:

  في مجال اختصاصات الهیئات الإداریــــــــــة لحمایة المستهلك و ضمان صحته وسلامته.

ات المهنیة لاحظنا غیاب شبه كلي لأي مشاركة أو دعوات داخلیة من طرف الهیئات والجمعی -

  لحمایة المستهلك على أرض الواقع كدور دفاعي عكس ما هو في العالم المتطور.

قد كرس مبدأ  09/03غیاب الإعلام في إعطاء المعلومة الصحیحة للمنتج رغم أن قانون رقم -

ول الإعـــــــــــلام بإلقاء التزام على المتدخلین بإعلام المستهلك بالمعلومات الصادقة والنزیهة ح

  خصائص المنتوجات.

أما بخصوص آلیات الرقابة المختلفة والتي أناطها بها المشرع  صلاحیات المراقبة وردع  -

المخالفین حفاظا على سلامــة وأمــــــــــــن المستهلك، نـــــــلاحظ أن الهیئات الإداریة وما تملكه من موارد 

ـــة المطلوبة والتي نص علیها المشرع الجزائري من بشریة ومادیة لازالت بعیدة عن توفیر حمایــــــــ

 2نوحمایته حیث تفتقد الرقابة إلى عنصر الصرامة في تطبیق 09/03خلال قانون المستهلك رقم

النصوص القانونیة على المخالفین وهذا راجع إلى نقص الخبرة وكفــــــــــــــــاءات البشریة خاصة مع 

  تجاري تطور أسالیب الاحتیال والغش ال

أما بالنسبة لجمعیات حمایة المستهلك وبالرغم من الدور التي تلعبه في مجال التوعیة والتحسیس  -

  أو من خـــــلال دورها الردعي أو اللجوء إلى القضاء إلا أن الواقع المیداني یبقى غائبا.

  ل أنها قد تساهم في وهذا ما یمكن وضع جملـــــــــــــة من التوصیات والاقتراحات خلصنا إلیها نأم
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تكثیف دوارات تكوینیة للموظفین المتخصصین  -تنویر المتخصصین في هذا المجال نذكر ما یلي:

نقترح برامج إرشادیة وتثقیفیة وإدخالها حتى في المناهج التعلیمیة و  في مجال المراقبة وقمع الغش

لحقوقه وواجباته وهذا یحقق القدر بدءا من الـمراحل الابتدائیة فیكـون هناك وعي للمستهلك وتبصر 

 الأكبر من الحمایة.
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